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مسؤوليّة الشّركة الأمّ عن إفلاس شركاتها الوليدة بوصفها أحد أعضاء 
مجلس إدارة تلك الشّركات  "دراسة مقارنة"

علاء محمود سلي�ن

حنان ملكيه

محمد قرباش

كلية الحقوق - جامعة دمشق

دمشق - سوريا

تاريخ الاستلام: 03-05-2020                                           تاريخ القبول: 2020-09-17   

ملخص البحث:

تســيطر الشّــركة الأمّ علــى الشّــركات الوليــدة، وتمــارس دور المديــر أو أحــد أعضــاء مجلــس 
الإدارة فــي تلــك الشّــركات، وعــادةً مــا تتبــع الشّــركة الأمّ أســلوب الإدارة المركزيّــة فــي إدارتهــا 
للشــركات الوليــدة، ومــن ثــم فإنَّهــا تحتكــر ســلطة اتخــاذ القــرارات الســتراتيجيةّ. وعلــى الرغــم 
ــي  ــة، ه ــد العامّ ــاً للقواع ــدة وفق ــركة الولي ــون الشّ ــن دي ــركة الأم ع ــؤوليةّ الشّ ــإن مس ــك ف ــن ذل م

مســؤوليةّ محــدودة بمــا تملكــه فــي رأســمال تلــك الشّــركات.

لذلــك حــاول المشــرع التوســع فــي مســؤوليةّ الشّــركة الأمّ عــن ديــون شــركاتها الوليــدة، بهــدف 
تحقيــق التــوازن بيــن ســلطات وصلحيــات الشّــركة الأمّ ومســؤوليتها، وذلــك مــن خــلل قاعــدة 
تكملــة الديــون، وقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم، والتــي تمكــن دائنــي الشّــركة 
الوليــدة مــن الوصــول إلــى أمــوال الشّــركة الأم والتنفيــذ عليهــا، فــي حــال ارتكبــت الشّــركة الأم 
أخطــاء إداريــة أثنــاء إداراتهــا لتلــك الشّــركات أو فــي حــال تعســفت فــي ممارســة حقهــا بإدارتهــا.

الكلمات الدالة: الشّركة الأم، الشّركة الوليدة، مسؤوليةّ، إفلس، تكملة الديون.
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المقدمة:

تســعى الشّــركة الأم للســيطرة علــى الشّــركات الأخــرى، لتكــون تلــك الأخيــرة شــركات وليــدة 
ــاً  ــة إداري ــركات تابع ــك الشّ ــح تل ــة للشــركة الأم؛ إذ تصب ــق الســتراتيجية العام ــى تحقي تعمــل عل
وماليــاً للشــركة الأم. وتتدخــل الشّــركة الأم فــي إدارة الشّــركات الوليــدة؛ إذ يعُــدُّ تدخــل الشّــركة الأم 
فــي إدارة تلــك الشّــركات مــن أهــم الآثــار التــي تترتــب علــى تبعيــة تلــك الشّــركات للشــركة الأم، 

وتتخــذ الشّــركة الأم صفــة المديــر أو أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة فــي شــركاتها الوليــدة.

ــدة  ــركات الولي ــا للش ــي إدارته ــة ف ــلوب الإدارة المركزيّ ــركة الأم أس ــق الشّ ــا تطب ــادةً م وع
التابعــة لهــا؛ إذ تحتكــر الشّــركة الأم مهمــة إصــدار القــرارات الســتراتيجية فــي تلــك الشّــركات، 
ــي  ــرارات الت ــة، والق ــرارات التنفيذيّ ــدار الق ــركات بإص ــك الشّ ــس إدارات تل ــص مجال ــا تخت بينم

ــا بشــكل يومــي. ــط باســتمرار عمله ترتب

وتســعى الشّــركة الأمّ إلــى تحقيــق مصالحهــا الخاصــة علــى حســاب مصلحــة شــركاتها الوليدة، 
لذلــك فإنهّــا قــد تتعســف فــي إدارتهــا للشّــركة الوليــدة، كمــا أنَّهــا قــد تتخــذ قــرارات ل تصــب فــي 

مصلحــة شــركتها الوليــدة

ــدة أو أحــد أعضــاء  ــراً للشــركة الولي ــا مدي ــركة الأم بوصفه ــإنَّ الشّ ــة ف ــاً للقواعــد العام ووفق
ــال الغــش  ــع أعم ــر عــن جمي ــركة والمســاهمين والغي ــاه الشّ ــون مســؤولة تج ــا تك ــس إدارته مجل
وإســاءة اســتعمال الســلطة، وعــن مخالفتهــم للقانــون ونظــام الشّــركة، وعــن الخطــأ فــي الإدارة، 

ــك.  ــدُّ باطــلً كل شــرط يقضــي بخــلف ذل ويعُ

وبالتالــي فــإن الشّــركة الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة تكــون مســؤولة عــن التعويــض 
ــن  ــدة، إل أنَّ الخطــأ الإداري م ــببت ضــرراً للشــركة الولي ــة س ــت أخطــاء إداريّ ــال ارتكب ــي ح ف
قبِــل الشّــركة الأم قــد يــؤدي إلــى تعثــر الشّــركة الوليــدة ماليــاً، وربمــا يصــل الأمــر إلــى حــد شــهر 

إفلســها، ومــن ثــم فــإن الكتفــاء بالتعويــض فقــط ل يجبــر الضــرر.

وأمــام قصــور القواعــد العامــة عــن حمايــة دائنــي الشّــركة الوليــدة، مــن تعســف الشّــركة الأم 
ــدة،  ــركة الولي ــدد اســتمرارية الشّ ــة ته ــا لأخطــاء إداري ــدة، أو ارتكباه ــا للشــركة الولي ــي إدارته ف
ــركة الأم  ــى الشّ ــدة إل ــركة الولي ــلس الشّ ــد إف ــدة م ــون، وقاع ــة الدي ــدة تكمل ــرع قاع ــد المش أوج
ــك  ــي تل ــتطع دائن ــدة، إذ يس ــركة الولي ــي الشّ ــةً لدائن ــك حماي ــة، وذل ــد العام ــن القواع ــتثناء ع كاس

ــا.  ــذ عليه ــركة الأم والتنفي ــوال الشّ ــى أم ــن الوصــول إل ــن القاعدتي ــن خــلل هاتي ــركة م الشّ
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أهمية البحث:

تتجلــى أهميــة البحــث مــن خــلل محاولــة خلــق تــوازن بيــن صلحيــات وســلطات الشّــركة 
الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن جهــة، وبيــن مســؤوليتها 
عــن السياســة الإداريــة والماليــة التــي تضعهــا للشــركة الوليــدة مــن جهــة أخــرى، وذلــك لحمايــة 
دائنــي الشّــركة الوليــدة مــن تعســف الشّــركة الأم أو مــن نتائــج قراراتهــا الخاطئــة التــي قــد تنهــي 

مســيرة الشّــركة الوليــدة.

إشكالية البحث:

تتمحــور الإشــكالية الأساســية للبحــث حــول قصــور القواعــد العامــة الناظمــة لمســؤوليةّ المديــر 
أو أعضــاء مجلــس الإدارة عــن حمايــة دائنــي الشّــركة الوليــدة مــن الضــرر الــذي قــد يلحــق بهــم 
ــون، وقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة  ــة الدي نتيجــة تعســف الشّــركة الأم، ومــدى نجاعــة قاعــدة تكمل

الوليــدة إلــى الشّــركة الأم.

أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى قاعــدة تكملــة الديــون وقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة 
الوليــدة إلــى الشّــركة الأم وتمكيــن دائنــي الشّــركة الوليــدة مــن التنفيــذ علــى أمــوال الشّــركة الأم، 

كاســتثناء عــن القواعــد العامــة الناظمــة لمســؤوليةّ أعضــاء مجلــس إدارة الشّــركة.

أسباب اختيار البحث:

ــركاتها  ــي إدارة ش ــركة الأم ف ــف الشّ ــن تعس ــج ع ــد ينت ــا ق ــث لم ــار البح ــباب اختي ــود أس تع
ــا. ــدة ودائنيه ــركة الولي ــرار بالشّ ــن أض ــا م ــن قبِله ــة م ــة المرتكب ــاء الإداريّ ــدة أو الأخط الولي

منهجية البحث:

ــن خــلل الطــلع  ــارن م ــج المق ــاع المنه ــم اتب ــث ت ــداف البح ــى أه ــل الوصــول إل ــن أج م
علــى النصــوص القانونيــة المقارنــة، والأحــكام القضائيــة، بالإضافــة إلــى اتبــاع المنهــج التحليلــي 

ــة بموضــوع البحــث. ــة المتعلق ــل النصــوص القانوني لدراســة وتحلي

مخطط البحث:

المبحث الأول: قاعدة تكملة الديون

المطلب الأول: ماهية قاعدة تكملة الديون
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المطلب الثاني: الآثار القانونية لتطبيق قاعدة تكملة الديون 

المبحث الثاني: قاعدة مد إفلس الشّركة الوليدة إلى الشّركة الأم

المطلب الأول: ماهية مد إفلس الشّركة الوليدة إلى الشّركة الأم

المطلــب الثانــي: الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تطبيــق قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة 
إلــى الشّــركة الأم

المبحث الأول:  قاعدة تكملة الديون

اتجــه المشــرع الفرنســي إلــى التوســع فــي مســؤوليةّ مديــر الشّــركة، وذلــك مــن خــلل الــزام 
ــت  ــي حــال كان ــدة ف ــركة الولي ــى الشّ ــة عل ــون المترتب ــركة الأم) بتســديد الدي ــركة (الشّ ــر الشّ مدي
ــي  ــرع الفرنس ــى المش ــرعين منح ــض المش ــى بع ــا، ونح ــاء بديونه ــة للوف ــر كافي ــا غي موجوداته

ــي والمصــري. كالمشــرع الإمارات

وبنــاءً عليــه ســيتم دراســة قاعــدة تكملــة الديــون مــن خــلل التقســيم الآتــي: ماهيــة قاعــدة تكملــة 
الديــون (المطلــب الأول)، والآثــار القانونيـّـة لتطبيــق قاعــدة تكملــة الديــون (المطلــب الثاني).

المطلب الأول: ماهية قاعدة تكملة الديون

إنَّ دراســة ماهيــة تكملــة الديــون تتطلــب منــا بدايــةً دراســة المفهــوم القانونــيّ لتلــك القاعــدة، 
والأســاس القانونــي لهــا، ومــن ثــم شــروط تطبيقهــا، وبنــاءً عليــه ســيتم تقســيم هــذا المطلــب إلــى: 
المفهــوم القانونــي لقاعــدة تكملــة الديــون (أولً)، الأســاس القانونــي لقاعــدة تكملــة الديــون (ثانيــاً)، 

والأركان القانونيــة للمســؤولية وفقــاً لقاعــدة تكملــة الديــون (ثالثــاً).

أولاً- المفهوم القانوني لقاعدة تكملة الديون

يعُــدُّ المشــرع الفرنســي أول المشــرعين الذيــن أسســوا لقاعــدة تكملــة الديــون؛ إذ نــصَّ المشــرع 
ــي  ــركة نقصــاً ف ــوال الشّ ــة لأم ــة القضائي ــر التســوية أو التصفي ــا تظه ــه: عندم ــى أنَّ الفرنســي عل
ــي  ــي حــال وجــود ســوء ف ــة ف ــه يجــوز للمحكم ــا، فإنَّ ــاء بديونه ــا للوف ــا أو عــدم كفايته موجوداته
الإدارة أدى لهــذا النقــص أن تحكــم بتحميــل كل ديــون الشّــركة أو جــزء منهــا للمديريــن القانونييــن 

ــن. )1) أو الفعليي

 Article L624 - 3، Code de commerce، Transféré par Loi n°2005 - 845 du 26 juillet 
2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 
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كمــا نــصَّ المشــرع الإماراتــي علــى أنَّــه: إذا تبيـّـن أن أمــوال الشّــركة ل تكفــي لوفــاء (20%) 
علــى الأقــل مــن ديونهــا، جــاز للمحكمــة التــي اشــهرت الإفــلس أن تلــزم أعضــاء مجلــس الإدارة 
أو المديريــن، كلهــم أو بعضهــم بالتضامــن بينهــم أو بــدون تضامــن بدفــع ديــون الشّــركة كلهــا أو 
ــاً لأحــكام  ــركة وفق ــا مســؤوليتهم عــن خســائر الشّ ــت فيه ــي تثب ــي الحــالت الت ــك ف ــا، وذل بعضه

قانــون الشّــركات التجاريــة. )1)

ويـرى الباحـث مـن خـلل تحليل النصيـن القانونين السـابقين أن قاعدة تكملة الديـون هي قاعدة 
لهـا خصوصيتهـا، وتتنـاول المسـؤولية المدنيـة لمديـر الشّـركة (الشّـركة الأم)، وتهـدف إلى إعلن 
مسـؤولية الشّـركة الأم بوصفهـا مديـراً للشـركة الوليـدة أو أحـد أعضـاء مجلـس إدارتهـا، وذلـك في 
حـال ارتكبـت الشّـركة الأم أخطـاء إداريـة أدت إلـى تعثر الشّـركة الوليدة أو زيـادة تعثرها على أقل 

تقديـر، ممـا سـيترتب عنـه نقص فـي موجـودات تلك الأخيـرة وإلحاق الضـرر بها. 

وبنــاءً عليــه يــرى الباحــث أنــه يمكــن تعريــف قاعــدة تكملــة الديــون بأنهــا: قاعــدة قانونيــة آمــرة 
تثــار فــي حــال التســوية القضائيــة للشــركة الوليــدة وتهــدف إلــى مســاءلة الشّــركة الأم عــن ديــون 
الشّــركة الوليــدة، بوصفهــا مديــراً أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشّــركة الوليــدة، لمــا ســببته مــن 

تعثــر مالــي لتلــك الشّــركة نتيجــة أخطائهــا فــي الإدارة.

ثانياً- الأساس القانوني لقاعدة تكملة الديون

تســتمد قاعــدة تكملــة الديــون أساســها القانونــي مــن القواعــد الآمــرة التي نصــت عليهــا القوانين 
الناظمــة لمســؤولية مديــر الشّــركة، كمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 9 لعــام 2016 الخــاص بقانــون 

الإفــلس الإماراتــي. وكذلــك القانــون 17 لعــام 1999 الخــاص بقانــون التجــارة المصري.

إلّ أنَّ الفقــه اختلــف حــول نجاعــة هــذه القاعــدة فــي تحقيــق هدفهــا؛ إذ ذهــب جانــبٌ مــن الفقــه 
إلــى أنَّ قاعــدة تكملــة الديــون هــي قاعــدة لهــا وظيفتيــن، الوظيفــة الأولــى هــي مســاءلة الشّــركة الأم 
بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا، والوظيفــة الثانيــة هــي تعويــض 
ــإنّ  ــي ف ــدة )2). وبالتاّل ــركة الأم للشــركة الولي ــن إدارة الشّ ــن م ــدة المتضرري ــركة الولي ــي الشّ دائن

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23FA9F859EF38B
C9A3E45178262A9FB3.tplgfr30s_1?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArti
cle=LEGIARTI000006236923&dateTexte=20200816&categorieLien=id#LEGIAR
TI000006236923

تاريخ الزيارة 14 / 3 / 2020 الساعة السادسة مساءً.

المادة (144) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2016 الخاص بقانون الإفلس الإماراتي. وكذلك المادة (2   (1(

/ 704) من القانون 17 لعام 1999 الخاص بقانون التجارة المصري.

(2) Bernad Le Bas، La Responsabilité  du Dirigeant Comment Prévenir Et Se Protéger، 
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قاعــدة تكملــة الديــون توفــر حمايــة لدائنــي الشّــركة الوليــدة أكبــر مــن تلــك الحمايــة التــي توفرهــا 
نظريــة المســؤولية التقصيريــة. وبنــاءً عليــه ذهــب جانــبٌ مــن الفقــه إلــى أنَّــه يجــوز الجمــع بيــن 
قاعــدة تكملــة الديــون ودعــوى المســؤوليةّ التقصيريـّـة، إلّ أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن الفقــه الفرنســي 

رفضــت فكــرة الجمــع بيــن دعــوى المســؤولية التقصيريــة وقاعــدة تكملــة الديــون.)1)

  ويــرى الباحــث أنــه يجــب تفضيــل قاعــدة تكملــة الديــون علــى قواعــد المســؤولية التقصيريــة، 
ــم  ــا، وإن ل ــه يجــب تطبيقه ــون فإن ــة الدي ــق قاعــدة تكمل ــت شــروط تطبي ــي حــال تحقق ــي ف وبالتاّل

تتوفــر شــروطها يتــم اللجــوء لقواعــد المســؤولية التقصيريــة.

وذهــب جانــبٌ آخــر مــن الفقــه إلــى جــواز الجمــع بيــن قاعــدة تكملــة الديــون والدعــوى المدنيــة 
التبعيــة )2)، التــي ترفــع أمــام القضــاء الجزائــي للمطالبــة بالتعويــض المدنــي عــن جريمــة جزائيــة 

ارتكبهــا مديــر الشّــركة كالتعســف فــي اســتعمال أمــوال الشّــركة الوليــدة.)3)

ويــرى الباحــث أنَّ قاعــدة تكملــة الديــون هــي قاعــدة تثــار فــي حــال التســوية القضائيــة للشــركة 
الوليــدة فقــط، فــي حيــن أن الدعــوى المدنيــة التبعيــة هــي دعــوى جزائيــة يمكــن إثارتهــا فــي جميــع 

الأحــوال مــا دام هنــاك جــرم جزائــي مرتكــب.

بينمــا ذهــب جانــبٌ مــن القضــاء الفرنســي أنــه يجــوز الجمــع بين قاعــدة تكملــة الديــون ودعوى 
المســؤولية الشــخصية فــي حــال أثبــت المتضــرر أنَّ الضــرر الــذي أصابــه مــن خطــأ الشّــركة الأم 

فــي الإدارة هــو ضــرر شــخصي يختلــف عــن طبيعــة الضــرر الــذي أصــاب جماعــة الدائنيــن.)4)

ثالثاً- الأركان القانونية للمسؤولية وفقاً لقاعدة تكملة الديون

إنَّ تطبيق قاعدة تكملة الديون يتطلب توفر عدة شروط، وهي:

ــات . 1 ــد التطبيق ــون أح ــة الدي ــدة تكمل ــدُ قاع ــركة الأم: تعُ ــل الشّ ــن قب ــب م ــأ المرتك الخط

Puits Fleuri، Paris،2007 ، P.76. 

(1) Fredric Des Corpd Declere،Pour La Rehabilitation de La Responsabilite Civile des 
dirigeants، RTD. Com، Paris،2003 ، P.26.

ف الدعوى المدنية التبعية بأنها: هي الدعوى التي يرفعها المتضرر من الجريمة على من أحدث الضرر وهو  تعُرَّ  (2(

مرتكب الجريمة، وموضوعها المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر، 2 وسببها الضرر الذي تولد عن الواقعة 
دار  (القاهرة:  أبو عامر،  د. محمد زكي  و  الصيفي،  الفتاح مصطفى  لدى عبد  ذكره  للجريمة”. ورد  المنشئة 

النهضة العربية، 2003)، ط1، ص: 137.

 Bernad Le Bas، Op.Cit.، P79.

درجة  لنيل  أعُدت  رسالة  القضائية،  والتسوية  الإفلس  ظل  في  الشّركات  مسيري  مسؤولية  طيار،  طارق   (4(

الماجستير، جامعة محمد بوضياف، (الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016)، ص: 34.
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الخاصــة للمســؤولية المدنيــة التــي ل تثــار إل فــي حالــة الإجــراءات الجماعيــة (إجــراءات 
الإفــلس) )1). ويعُــدُّ ارتــكاب الشّــركة الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة أو أحــد 

ــة المســؤولية. ــق قاعــدة تكمل ــا شــرطاً أساســياً لتطبي ــس إدارته أعضــاء مجل

والجديــر بالذكــر أن المشــرع الإماراتــي لــم يحــدد فــي المــادة (144) مــن قانــون الإفــلس، 
ــد أعضــاء  ــدة أو أح ــركة الولي ــراً للش ــا مدي ــركة الأم بوصفه ــؤولية الشّ ــد مس ــي تؤك ــالت الت الح
مجلــس إدارتهــا؛ ومــن ثــم فــل بــدَّ مــن الرجــوع للقواعــد العامــة والتــي تنــص علــى أنّ الشّــركة 
الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا تكــون مســؤولة عــن جميــع 
أعمــال الغــش وإســاءة اســتعمال الســلطة، وعــن مخالفتهــم للقانــون ونظــام الشّــركة، وعــن الخطــأ 

ــي الإدارة. )2) ف

الضــرر الــذي يصيــب الشّــركة الوليــدة: يشــترط لتطبيــق قاعــدة تكملــة الديــون أن تكــون . 2
موجــودات الشّــركة ل تكفــي لســداد ديونهــا، وقــد اشــترط المشــرع الإماراتــي  فــي قانــون 
الإفــلس أن تكــون أمــوال الشّــركة ل تكفــي لوفــاء (%20) مــن ديونهــا بينمــا لــم يشــترط 

المشــرع الفرنســي نســبة معينــة.

ويؤيــد الباحــث موقــف المشــرع الإماراتــي فــي تحديــد نســبة معينــة لعــدم كفايــة موجــودات 
الشّــركة للوفــاء بالديــون، لأن قاعــدة تكملــة الديــون هــي اســتثناء علــى القواعــد العامــة، وبالتالــي 

يجــب تطبيقهــا بنطــاق ضيــق.

علقــة الســببية: يشــترط لقيــام مســؤولية الشّــركة الأم، أن تكــون الشّــركة الأم هــي مــن . 3
ــدة، مــن خــلل ســوء إدارتهــا، أو تعســفها فــي إدارة  تســببت فــي خســارة الشّــركة الولي
ــس إدارة  ــاء مجل ــد أعض ــي أح ــركة الأم ه ــت الشّ ــإن كان ــم ف ــن ث ــدة؛ وم ــركة الولي الشّ
الشّــركة الوليــدة، ولكنهــا لــم تســاهم فــي اتخــاذ القــرار الــذي أدى لتعثــر الشّــركة الوليــدة 
ماليــاً، فإنــه ل يجــوز مســاءلة الشّــركة الأم؛ إذ نــص المشــرع الإماراتــي علــى أنــه: إذا 
ــه المعارضــون متــى  ــة فــل يســأل عن كان القــرار محــل المســاءلة صــادراً عــن الأغلبي

ــم بمحضــر الجلســة.)3) ــوا اعتراضه أثبت

فــل بــد أن يكــون الضــرر الحاصــل بالشّــركة الوليــدة هــو نتيجــة الخطــأ المرتكــب مــن الشّــركة 
الأم، وتســتطيع الشّــركة الأم إقامــة الدليــل علــى عــدم مســؤوليتها فــي حــال أثبتــت أنهــا بذلــت فــي 

لنيل  التجارية في ظل الإفلس والتسوية القضائية، رسالة أعُدت  الشّركات  شيباني نضيرة، مسؤولية مسيري   (1(

درجة الماجستير في قانون مسؤولية المهنيين، (الجزائر، تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد، 2012)،  ص: 124.

المادة (1 / 162) من القانون التحادي رقم (2) لعام 2015 الخاص بقانون الشّركات التجارية الإماراتي  (2(

المادة (2 / 162) من القانون التحادي رقم (2) لعام 2015 الخاص بقانون الشّركات التجارية الإماراتي.  (3(
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ف  ــرَّ ــاط والحــرص )1). وع ــن النش ــور م ــل المأج ــه الوكي ــا يبذل ــدة م ــركة الولي ــؤون الشّ إدارة ش
المشــرع الإماراتــي الشــخص الحريــص بأنــه: الشــخص الــذي يتمتــع بالخبــرة الكافيــة واللتــزام 

الواجــب فــي أداء عملــه. )2)

 ويمكــن أن تتحقــق الحالــة الســابقة فــي حــال كانــت الشّــركة الأم قــد اتبعــت أســلوب الإدارة 
اللمركزيــة فــي إدارتهــا للشــركة الوليــدة؛ إذ تتمتــع الشّــركة الوليــدة فــي هــذه الحالــة بحريــة كبيــرة 

فــي اتخــاذ القــرارات.)3)

المطلب الثاني: الآثار القانونيةّ لتطبيق قاعدة تكملة الديون 

ــة الديــون إلــى تمكيــن دائنــي الشّــركة الوليــدة مــن الوصــول إلــى أمــوال  تهــدف قاعــدة تكمل
الشّــركة الأم التــي تســببت بتعثــر الشّــركة الوليــدة ماليــاً، وبالتالــي فإنــه إذا مــا قــرر القضــاء تطبيــق 
قاعــدة تكملــة الديــون بحــق الشّــركة الأم، فإنــه يتوجــب علــى الشّــركة الأم اللتــزام بتســديد الديــون 

المتبقيــة فــي ذمــة الشّــركة الوليــدة. 

ولكــن فــي حــال افترضنــا أنّ موجــودات الشّــركة الوليــدة تقــدر بنســبة %15 مــن نســبة ديونهــا 
ــببت بحصــول  ــركة الأم تس ــا، إل أن الشّ ــن ديونه ــاء %85 م ــن وف ــا ع ــز لديه ــاك عج أي أن هن
ــزم الشّــركة الأم  ــذي يطــرح نفســه، هــل تلت ــدة بنســبة %50 فالســؤال ال عجــز فــي الشّــركة الولي
بتكملــة جميــع الديــون أي تغطــي نســبة %85 أم أنهــا تغطــي فقــط مــا تســببت هــي بــه أي نســبة 

%50 مــن العجــز؟

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال فإنـّـه يجــب التذكيــر بــأنَّ الشّــركة الأم تقــوم بــإدارة الشّــركة الوليــدة 
إمــا بوصفهــا مديــراً لتلــك الشّــركة أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا، وبالتاّلــي فــإنَّ الشّــركة الأم 
ــا ل تســتطيع اتخــاذ  ــدة، إلّ أنهّ ــا للشــركة الولي ــي إدارته ــة ف وإن اتبعــت أســلوب الإدارة المركزي
ــة أن  ــات العدال ــه مــن مقتضي ــم فإنّ ــركة بنفســها؛ ومــن ث ــرارات المرتبطــة بتســيير الشّ ــع الق جمي
ــي تســببت بهــا هــي أي نســبة %50 وليــس  ــون الت ــة الدي ــركة الأم مســؤولة عــن تكمل تكــون الشّ
ــس إدارة  ــى مــن أعضــاء مجل ــا تبق ــا م ــد تكــون تســبب به ــون ق ــى مــن الدي ــا تبق %85 ؛ إذ إن م

الشّــركة الوليــدة مــن غيــر الشّــركة الأم.

المادة (4 / 153) من القانون رقم 29 لعام 2011 الخاص بقانون الشّركات السوري.  (1(

المادة (1) من القانون التحادي رقم (2) لعام 2015 الخاص بقانون الشّركات التجارية الإماراتي.  (2(

القانونية،  العلوم  التابعة، مجلة  بالشّركات  القابضة  الشّركة  الرفيعي، وعلي رضاي، طبيعة علقة  علي كاظم   (3(

2007، المجلد 22، العدد الأول، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، ص: 11.
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وهــذا مــا يمكــن اســتنتاجه مــن نــص المشــرع الإماراتــي عندمــا نــص علــى أنــه: "... وذلــك 
فــي الحــالت التــي تثبــت مســؤوليتهم عــن خســائر الشّــركة". )1)

 ولكن ماذ يحدث في حال رفضت الشّركة الأم تكملة ديون الشّركة الوليدة، في هذه نكون أمام 
شخص اعتباري له صفة التاجر لم يقم بتسديد ديونه، وبالتالي يمكن شهر إفلسه.

المبحث الثاني: قاعدة مد إفلاس الشّركة الوليدة إلى الشّركة الأم

ــة  ــا دراس ــب من ــركة الأم يتطل ــى الشّ ــدة إل ــركة الولي ــلس الشّ ــد إف ــدة م ــي قاع ــث ف إنَّ البح
المفهــوم القانونــي لهــذه الآليــة وشــروطها، وبنــاءً عليــه ســيتم تقســيم هــذا المطلــب إلــى: ماهيــة مــد 
إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم (المطلــب الأول)، الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تطبيــق 

قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم (المطلــب الثانــي).

المطلب الأول: ماهية مد إفلس الشّركة الوليدة إلى الشّركة الأم

ــي  ــا البحــث ف ــب من ــركة الأم تتطل ــى الشّ ــدة إل ــركة الولي ــة مــد الإفــلس الشّ إنَّ دراســة ماهي
المفهــوم القانونــي لهــذه القاعــدة؛ ومــن ثــم البحــث فــي شــروطها، وبنــاءً عليــه ســيتم تقســيم هــذا 
المطلــب إلــى: المفهــوم القانونــي لقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم (أولً)، ومــن 

ثــم شــروط تطبيــق قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم (ثانيــاً).

أولاً: المفهوم القانوني لقاعدة مد إفلاس الشّركة الوليدة إلى الشّركة الأم

تقــوم قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم علــى التوســع في إجــراءات الإفلس 
لتشــمل الشّــركة الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا، ويهــدف 
هــذا الإجــراء إلــى زيــادة الضمــان العــام لدائنــي الشّــركة الوليــدة مــن خــلل وجــود شــخص معنــوي 
آخــر "الشّــركة الأم"؛ إذ تعُــدُ جميــع أموالهــا ضامنــةً لوفــاء دائنــي الشّــركة الوليــدة، وذلــك فــي حــال 
كانــت الشّــركة الأم قــد ســاهمت فــي تعثــر الشّــركة الوليــدة أو زيــادة تعثرهــا علــى أقــل تقدير بســبب 
إدارتهــا الخاطئــة أو تعســفها فــي اتخــاذ قراراتهــا داخــل مجلــس إدارة الشّــركة الوليــدة. والجديــر 
بالذكــر أن إجــراء تمديــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم يتــم بطلــب مــن وكيــل التفليســة، 
ــلطة  ــع بس ــا تتمت ــها؛ إذ إنَّه ــاء نفس ــن تلق ــلس م ــة الناظــرة بموضــوع الإف ــه المحكم أو تقضــي ب

تقديريــة واســعة.)2)

المادة (144) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2016 الخاص بقانون الإفلس الإماراتي.  (1(

بعض  "دراسة  المصرية  الوليدة  شركتها  ديون  عن  الأجنبية  الأم  الشركة  مسؤولية  مدى  غنام،  محمد  شريف   (2(

جوانب الإفلس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات"، القسم الأول، مجلة الحقوق، 2003، المجلد 27، 
العدد الأول، الكويت، ص: 422.
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ف الإفــلس بأنــه: " الحالــة القانونيــة التــي يوجــد فيهــا التاجــر المتوقــف عــن دفــع ديونــه  ويعُــرَّ
فــي موعــد اســتحقاقها، ويتــم شــهر إفلســه بحكــم قضائــي" )1)، وبنــاءً عليــه فــإنَّ التوســع بإفــلس 
الشّــركة الوليــدة ليشــمل المديــر يشــكل اســتثناءً علــى القواعــد العامــة فــي الإفــلس، وتبــدو مظاهــر 
هــذا الســتثناء مــن خــلل عــدم تطلــب صفــة التاجــر بالمديــر لتشــمله إجــراءات الإفــلس، كمــا 
ــة  ــركة التجاري ــلس الشّ ــوم إف ــه)2). ويق ــع ديون ــف عــن دف ــر متوق ــون المدي ــه ل يشــترط أن يك أن
علــى فكــرة عجــز الشّــركة عــن الوفــاء بديونهــا المســتحقة، وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض 
ــذ بالحقــوق، وإنمــا هــو نظــام يواجــه  ــدُ الإفــلس وســيلة للتنفي المصريــة؛ إذ قــررت أنــه: " ل يعُ
حــالت عجــز التجــار حســني النيــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــم، والغايــة منــه حمايــة الدائنيــن واقتســام 

أمــوال المديــن بينهــم قســمة غرمــاء". )3)

ــع، وهــو  ــن عــن الدف ــاع المدي ــة الإفــلس هــي امتن : ماهي ــأنَّ ــي ب ــز دب وقضــت محكمــة تميي
جــزاء أنزلــه المشــرع علــى كل تاجــر ثبــت أنـّـه قــد توقــف عــن دفــع بعــض ديونــه التجاريــة الحالة، 
أيــاً كان عددهــا، متــى كان توقفــه ناشــئاً عــن مركــز مالــي مضطــرب، وضائقــة مســتحكمه يتزعزع 

معهــا ائتمانــه، وتتعــرض بهــا حقــوق الدائنيــن إلــى خطــر محقــق، أو كبيــر الحتمــال. )4)

 وذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية فيمــا يتعلــق بتطبيــق قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة 
ــه،  ــع ديون ــن دف ــاً ع ــراً ول متوقف ــر تاج ــون المدي ــترط أن يك ــه: ل يش ــى أنّ ــركة الأم عل ــى الشّ إل
ــا يكفــي أن تتوفــر فيــه صفــة المديــر القانونــي أو الفعلــي للشــخص المعنــوي محــل التســوية  وإنمّ

ــر. )5) ــه كمدي ــه بصفت ــة ل ــي اســتعمال ســلطاته المخول ــة، وأن يكــون متعســفاً ف القضائي

ــه يشــكل  ــه فيمــا يتعلــق بمــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم فإنّ ويــرى الباحــث أنّ
اســتثناءً علــى القواعــد العامــة مــن ناحيــة توفــر شــرط توقــف الشّــركة الأم عــن دفــع ديونهــا فقــط، 

ادوار عيد، أحكام الإفلس وتوقف المصارف عن الدفع، "شهر الإفلس _ آثاره _ اجراءاته"، (بيروت، مطبعة   (1(

باخوس وشرتوني، 1972)، ج:1، ص: 8 .

الحلبي  منشورات  (بيروت:  العربية،  التشريعات  في  الواقي  والصلح  الإفلس  أحكام  البستاني،  يوسف  سعيد   (2(

الحقوقية، 2007)، ط1، ص: 87 وما يليها.

محكمة النقض المصرية، قرار 795 لسنة 72 قضائية، جلسة 2 / 7 / 2003  (3(

 http://private.tashreaat.com/nakdimages/y54 / M1 / 63647.pdf :متوفر على الموقع الآتي  
تاريخ الزيارة : 17 / 1 / 2020 الساعة السابعة مساءً.  

حكم لمحكمة التمييز في دبي رقم 343 لسنة 1997 تاريخ 28 / 3 / 1998، مجموعة القواعد والأحكام الصادرة   (4(

عن محكمة تمييز دبي، في الإفلس، 2014.

(5) Lamy droit commercial،2000 ، division VII، N 3551.
ورد ذكره لدى: شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص: 418.
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ول يشــكل اســتثناءً علــى تطلــب توفــر شــرط التاجــر، لأنَّ الشّــركة الأم تتخــذ شــكل شــركة محــدودة 
ــة  ــركة تجاري ــي ش ــركة الأم ه ــإنَّ الشّ ــم ف ــن ث ــة، وم ــة عام ــاهمة مغفل ــركة مس ــؤولية أو ش مس

بشــكلها؛ ومــن ثــم فــإن الشّــركة الأم تتوفــر فيهــا صفــة التاجــر.

وقــد اختلــف الفقــه حــول الأســاس القانونــي لمــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم؛ 
ــس إدارة  ــد أعضــاء مجل ــراً أو أح ــا مدي ــركة الأم بوصفه ــى أن الشّ ــه إل ــن الفق ــبٌ م إذ ذهــب جان
الشّــركة الوليــدة، فإنهّــا تعُــدُ وكيــلً عــن الشّــركة الوليــدة، لذلــك فإنــه يتوجــب علــى الشّــركة الأم 
العنايــة بــإدارة الشّــركة الوليــدة، وعــدم تصــرف الشّــركة الأم بأمــوال الشّــركة الوليــدة لمصلحتهــا 
ــي  ــبب ف ــي الس ــا ه ــوء إدارته ــركة الأم وس ــرارات الشّ ــت ق ــال كان ــي ح ــي ف الخاصــة)1)، وبالتال
إفــلس الشّــركة الوليــدة، فــإن العدالــة تقتضــي أن يتــم مــد الإفــلس الشّــركة الوليــدة ليشــمل الشّــركة 
الأم. بينمــا ذهــب جانــبٌ آخــر مــن الفقــه إلــى أنّ مــد الإفــلس إلــى الشــركة الأم بوصفهــا مديــراً 
ــدة،  ــركة الولي ــي الشّ ــة دائن ــى حماي ــي يهــدف إل ــر وقائ ــس إدارتهــا هــو تدبي أو أحــد أعضــاء مجل
والشّــركات الوليــدة الأخــرى)2). وذهــب آخــرون إلــى أنّ مــد الإفــلس هــو نتيجــة تعســف الشّــركة 
الأم فــي اســتخدام الشــخصية المعنويــة للشــركة الوليــدة؛ إذ يتوجــب عليهــا بوصفهــا  مديــراً لتلــك 
الشّــركة أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا التصــرف بأموالهــا فيمــا يخــدم غرضهــا ومصلحتهــا، 
ويجــب أن تكــون تصرفاتهــا تصــب بمصلحــة الشّــركة الوليــدة، وليــس مصلحــة الشّــركة الأم فقــط 
)3)؛ إذ إنَّ المصلحــة فــي تجمــع الشّــركات، ل تختــزل فقــط  فــي مصلحــة الشّــركة الأم، فالشّــركة 

الأم مــا هــي إل عنصــر واحــد مــن عــدة عناصــر يتضمنهــا تجمــع الشّــركات، لذلــك ل يجــوز أن 
ــة  ــاءً لمصلح ــذا إلغ ــط، وإل كان ه ــركة الأم فق ــة الشّ ــركات بمصلح ــع الشّ ــة تجم ــزل مصلح تخت
الشّــركات الوليــدة الموجــودة فــي التجمــع؛ ومــن ثــم فــإن تجاهــل الشّــركة الأم لمصالــح الشّــركات 

الوليــدة يعُــدُ نوعــاً مــن أنــواع تعســف الشّــركة الأم.)4)

ثانياً- شروط تطبيق قاعدة مد إفلاس الشّركة الوليدة إلى الشّركة الأم

إنّ مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم يتطلــب توفــر عــدة شــروط، فيجــب أن تكــون 
الشّــركة الأم مديــراً أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشّــركة الوليــدة، ويجــب أن ترتكــب الشّــركة الأم 
أحــد التصرفــات التــي تعتبــر ســبباً لتطبيــق قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم؛ 

ومــن ثــم ل بــد مــن إفــلس الشّــركة الوليــدة.

(بيروت،  مقارنة"،  "دراسة  التجارية  الشّركات  حماية  في  الجماعية  المصلحة  دور  حاطوم،  سلمان  وجدي   (1(

منشورات الحلبي الحقوقية، 2006)، ط1، ص: 544.

(2) Farouk Mechri Leçon de Droit Commercial، éd Cerp، Tunic،1994 ، P.376.

شيباني نضيرة، مرجع سابق، ص: 151.  (3(

) وجدي سليمان حاطوم، مرجع سابق، ص: 628.  (4(
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 يجب أن تكون الشّركة الأم مديراً أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشّركة الوليدة:. 1

تســيطر الشّــركة الأم علــى الشّــركات الوليــدة، وتصبــح تلــك الأخيــرة شــركات تابعــة إداريــاً 
ــق  ــا لتحقي ــة له ــدة التابع ــركاتها الولي ــلل ش ــن خ ــركة الأم م ــعى الشّ ــركة الأم، وتس ــاً للش ومالي
ــة  ــة لتبعي ــدة نتيجــة حتمي ــركات الولي ــإدارة الشّ ــركة الأم ب ــدُ تدخــل الشّ اســتراتيجيتها العامــة، ويعُ

ــدة للشــركة الأم. ــركة الولي الشّ

وتحتكـرُ الشّـركة الأم القـرارات السـتراتيجية في الشّـركات الوليدة، ولتضمن هـذا الأمر فإنها 
تأخـذ مكانهـا ودورهـا فـي مجالـس إدارات تلـك الشّـركات، فتمـارس دور المديـر أو أحـد أعضـاء 
مجلـس الإدارة فـي الشّـركة الوليـدة؛ ومـن ثـم فإنـه يجـوز مسـاءلتها وتطبيـق أحـكام امتـدد إفـلس 

الشّـركة الوليـدة إليهـا فـي حـال تسـببت بقراراتهـا إلـى تعثـر الوضـع المالـي للشـركة الوليدة.

وهــذا مــا نصــت عليــه محكمــة الســتئناف فــي باريــس؛ إذ قــررت: أن الشّــركة الأم بوصفهــا 
مديــراً للشــركة الوليــدة اتخــذت قــراراً تعســفياً، وتمثــل هــذا القــرار باقتطــاع جــزء مــن رأســمال 
ــركة  ــى إلحــاق الضــرر بالشّ ــا أدى إل ــدة أخــرى، مم ــى شــركة ولي ــه إل ــدة، وتحويل ــركة الولي الشّ
ــركة  ــي للش ــع المال ــور الوض ــن تده ــؤولة ع ــون مس ــركة الأم تك ــإن الشّ ــه ف ــاءً علي ــدة، وبن الولي
الوليــدة، ويعُــدُ ذلــك مبــرراً كافيــاً لتطبيــق قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم.)1)

 تعسف الشّركة الأم في إدارتها للشركة الوليدة وارتكباها أخطاء إدارية. 2

نــص المشــرع المصــري علــى أنــه: إذ طلــب شــهر إفــلس الشّــركة جــاز للمحكمــة أن تقضــي 
أيضــاً بشــهر إفــلس كل شــخص قــام تحــت ســتار هــذه الشّــركة بأعمــال تجاريــة لحســابه الخــاص 

وتصــرف فــي أمــوال الشّــركة كمــا لــو كانــت أموالــه الخاصــة. )2)

وبنــاءً عليــه يــرى الباحــث أنــه وفقــاً للتشــريع المصــري فــإن الحالــة الوحيــدة الموجبــة لمــد 
ــركة الأم  ــتغلل الشّ ــي اس ــدة ه ــركة الولي ــراً للش ــا مدي ــركة الأم بوصفه ــى الشّ ــلس إل ــهر الإف ش
للشــخصية المعنويــة للشــركة الوليــدة، فيمــا يخــدم مصلحتهــا هــي دون الهتمــام بمصلحــة الشّــركة 

ــدة ل حصــر لهــا.  ــدة، إل أنّ مفهــوم الســتغلل هــو مفهــوم واســع، يتضمــن حــالت عدي الولي

قرار محكمة الستئناف في باريس صادر عام 1983، ورد ذكره لدى: سماح محمد إبراهيم أبو الليل، مد شهر   
الإفلس في إطار مجموعة الشّركات، المجلة القانونية، 2019، المجلد الخامس، العدد الخامس، جامعة القاهرة، 

كلية الحقوق، فرع الخرطوم،، ص: (297، 298).

الواقي والإفلس  الهيكلة والصلح  إعادة  تنظيم  بقانون  الخاص  لعام 2018  القانون رقم 11  المادة (198) من   (2(

المصري.
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وكذلــك الأمــر حــدد المشــرع الفرنســي الحــالت الموجبــة لمــد شــهر الإفــلس إلــى الشّــركة 
ــدة، وهــذه الحــالت هــي: تصــرف الشّــركة الأم لحســابها فــي  الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة الولي
موجــودات الشّــركة الوليــدة، قيــام الشّــركة الأم بممارســة أعمــال تجاريــة  لمصلحتهــا تحــت ســتار 
ــع  ــارض م ــا يتع ــدة بم ــركة الولي ــان الشّ ــوال وائتم ــركة الأم لأم ــتعمال الشّ ــدة، اس ــركة الولي الشّ
مصلحــة الشّــركة الوليــدة، قيــام الشّــركة الأم بتطبيــق سياســية إســتراتيجية تخــدم مصلحتهــا وتضــر 
ــدة لمصلحــة  ــركة الولي ــوال الشّ ــركة الأم لجــزء مــن أم ــدة، اســتخدام الشّ ــركة الولي بمصلحــة الشّ
شــخص معنــوي أخــر )1).  بالإضافــة إلــى الســتمرار فــي الســتغلل المالــي للشــركة الوليــدة ممــا 
ينتــج عنــه التوقــف عــن تســديد الديــون، أو إخفــاء أصــول الشّــركة الوليــدة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 
ــركة الأم  ــلس للش ــد الإف ــي م ــة ف ــلطة تقديري ــي س ــي القاض ــرع الفرنس ــح المش ــا )2). ومن تعثره
بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة فــي حــال امتنعــت الشّــركة الأم عــن ســداد ديــون الشّــركة الوليــدة 

أو تعويــض العجــز فــي موجوداتهــا. )3)

 ويــرى الباحــث أنــه ل يمكــن حصــر الحــالت التــي تبــرر مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى 
الشّــركة الأم بحــالت معينــة؛ إذ إنَّ التصرفــات التــي مــن الممكــن أن يقــوم بهــا الجهــاز الإداري 
ــروف  ــاري، والظ ــاط التج ــلف النش ــة اخت ــرى نتيج ــركة لأخ ــن ش ــف م ــددة وتختل ــركة متع للش

ــركة. ــة والسياســية المحيطــة بالشّ القتصادي

 إفلاس الشّركة الوليدة. 3

ــاء  ــد أعض ــراً أو أح ــا مدي ــركة الأم بوصفه ــى الشّ ــدة إل ــركة الولي ــلس الشّ ــد إف ــدة م إن قاع
مجلــس إدارتهــا، يتطلــب أن تكــون الشّــركة الوليــدة فــي حالــة توقــف عــن دفــع الديــون، وبالتالــي 
فإنــه ل يجــوز لدائنــي الشّــركة الوليــدة الرجــوع علــى الشّــركة الأم قبــل الرجــوع علــى الشّــركة 
الوليــدة، وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة النقــض الفرنســية؛ إذ قــررت: رفــض طلــب دائنــي الشّــركة 
الوليــدة الفرنســية إدانــة الشّــركة الأم الجزائريــة، لعــدم إثبــات عجــز الشّــركة الوليــدة عــن الوفــاء 

بديونهــا. )4)

المادة (135) من القانون الفرنسي الصادر في 26 يوليو لعام 2005 الخاص بقانون وقاية المشروعات المتعثرة.  (1(

متوفر على الموقع الآتي: www.legifrance.gouv.fr  تاريخ الزيارة 14 / 3 / 2020 الساعة السادسة مساءً.  

المادة (3 / 653) من القانون التجاري الفرنسي  (2(

متوفر على الموقع الآتي: www.legifrance.gouv.fr  تاريخ الزيارة 14 / 3 / 2020 الساعة السادسة مساءً.  

المادة (6 / 653) من القانون التجاري الفرنسي.  (3(

قرر محكمة النقض الفرنسية في 4 يناير 1982، ورد ذكره لدى: سماح محمد إبراهيم أبو الليل، مرجع سابق،   (4(

ص: (304، 305).
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ويــرى الباحــث أن هــذا الشــرط هــو الأســاس؛ إذ يجــب علــى دائنــي الشّــركة الوليــدة مطالبــة 
الشّــركة الوليــدة لأنهــا المديــن الأساســي، فــإن لــم تســدد مــا عليهــا مــن ديــون،  يطالــب الدائنيــن 
الشّــركة الأم، فــإن لــم تســدد الشّــركة الأم، وتــم شــهر إفــلس الشّــركة الوليــدة، ولــم تــفِ موجــودات 

الشّــركة الوليــدة، فإنــه يجــوز مــد الإفــلس للشــركة الأم.

المطلــب الثانــي: الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تطبيــق قاعــدة مــد إفــلاس الشّــركة الوليــدة إلــى 
الشّــركة الأم

تعُــدُ قاعــدة مــد شــهر إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم قاعــدة ذات طبيعــة خاصــة، 
ويترتــب عليــه عــدة آثــار قانونيــة، وبنــاءً عليــه ســيتم تقســيم هــذا المطلــب إلــى: وجــود اتحاديــن 

للدائنيــن (أولً)، التــزام الشّــركة الأم بســداد ديــون الشّــركة الوليــدة (ثانيــاً).  

أولاً- وجود اتحادين للدائنين

فــي حــال تحققــت شــروط قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم، فإننــا ســنكون 
ــاد  ــة اتح ــام حال ــنكون أم ــي س ــدة، وبالتال ــركة الولي ــة الشّ ــب تفليس ــى جان ــدة إل ــة جدي ــام تفليس أم
الدائنيــن)1)، وتعُــدُ حالــة اتحــاد الدائنيــن حالــة قانونيــة تتــم مــن تلقــاء نفســها بقــوة القانــون بمجــرد 
توفــر أحــد الأســباب القانونيــة المعروفــة إمــا لعــدم الحصــول علــى صلــح مــع المفلــس أو إذا كان 
ــى  ــدق عل ــم يص ــل إذا ل ــذا يحص ــح وه ــى الصل ــة عل ــة المحكم ــدم موافق ــاً أو لع ــلس احتيالي الإف
الصلــح الــذي شــرع أو بــدئ فيــه مــن الدائنيــن والمفلــس فهــي إذن نتيجــة لعــرض الصلــح الــذي لــم 
يتــم)2). وفــي هــذه الحالــة ســنكون أمــام اتحاديــن للدائنيــن بحيــث يضــم التحــاد الأول دائنــي الشّــركة 
الوليــدة، بينمــا يضــم التحــاد الثانــي دائنــي الشّــركة الأم والشّــركة الوليــدة معــاً )3)، وذهــب جانــبٌ 

مــن الفقــه إلــى أنــه يجــب أن يكــون هنــاك اتحــاد واحــد لجماعــة الدائنيــن .)4) 

ويرجــح الباحــث الــرأي الــذي يأخــذ بوجــود اتحاديــن للدائنيــن؛ إذ إنَّ مصيــر تفليســة الشّــركة 
ــة  ــخصية قانوني ــركة الأم ش ــا أن للش ــدة، كم ــركة الولي ــة الشّ ــر تفليس ــن مصي ــف ع ــد يختل الأم ق

مســتقلة عــن الشّــركة الوليــدة، علــى الرغــم مــن وجــود ارتبــاط فعلــي بينهمــا.

نصت المادة (1 / 536) من القانون رقم 33 لعام 2007 الخاص بقانون التجارة السوري على أنه: "إذا لم يتم   (1(

الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة التحاد".

محمد فاروق أبو الشامات، الإفلس والصلح الواقي، (سورية، منشورات الجامعة الفتراضية السورية، 2018)،    (2(

ص: 75.

طارق طيار، مرجع سابق، ص: (65، 66).  (3(

رضا سعيد عبد الحميد، أثر إفلس الشّركة على الشركاء، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2002)، ص: 131.  (4(
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 والجديــر بالذكــر أن المحكمــة المختصــة بالنظــر فــي موضــوع إفــلس الشّــركة الوليــدة تكــون 
هــي نفســها المختصــة بالنظــر فــي إفــلس الشّــركة الأم؛ وهــذا أيضــاً مــا يمكــن اســتنتاجه مــن خلل 
مــا نــص عليــه المشــرع الســوري؛ إذ نــص علــى أنــه: " المحكمــة التــي شــهرت الإفــلس تكــون 

ذات اختصــاص لرؤيــة جميــع الدعــاوى التــي يكــون منشــؤها القواعــد المختصــة بالإفــلس". )1)

 ثانياً- التزام الشّركة الأم بسداد ديون الشّركة الوليدة

عندمــا يقــرر القضــاء مــد شــهر إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم، فــإن الشّــركة الأم 
ســتكون ملزمــة بوفــاء دائنــي الشّــركة الوليــدة؛ إذ إنَّ أمــوال الشّــركة الأم تصبــح ضمــن الضمــان 
ــدة يصبحــون أمــام مديــن أصلــي هــو  ــدة، أي إنَّ دائنــي الشّــركة الولي العــام لدائنــي الشّــركة الولي
ــده المشــرع الفرنســي؛  ــا أك ــركة الأم. وهــذا م ــي وهــو الشّ ــي إضاف ــن ثان ــدة، ومدي ــركة الولي الشّ
ــى  ــي يتول ــركة الت ــون الشّ ــه الشــخصية ودي ــون مســؤولً عــن ديون ــر يك ــى أن: المدي ــص عل إذ ن

ــا. )2) إداراته

والســؤال الــذي طــرح نفســه فــي هــذا المقــام هــو مــا مــدى التــزام الشّــركة الأم بديــون الشّــركة 
الوليــدة، أي هــل تلتــزم الشّــركة الأم بجميــع ديــون الشّــركة الوليــدة أم بجــزء منهــا، والــذي ينتــج 

عــن تعســف الشّــركة الأم بــإدارة الشّــركة الوليــدة؟

لقــد اختلــف الفقهــاء حــول نطــاق التــزام الشّــركة الأم بســداد ديــون الشّــركة الوليــدة ؛ إذ ذهــب 
جانــبٌ مــن الفقــه إلــى أن مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم، ينتــج عنــه تحمــل الشّــركة 
الأم لكامــل ديــون الشّــركة الوليــدة، وبالتالــي يكــون التــزام الشّــركة الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة 
الوليــدة أو أحــد أعضــاء مجلــس إداراتهــا فــي هــذه الحالــة، كالتــزام الشــريك المتضامــن عندمــا يتــم 
إعــلن شــهر إفــلس الشّــركة التــي يكــون شــريكاً متضامنــاً فيهــا؛ إذ يتــم شــهر إفلســه ويصبــح 

مســؤولً بكامــل ذمتــه الماليــة عــن ديــون الشّــركة. )3)

ويــرى الباحــث أنــه ل يمكــن قيــاس مســؤولية الشّــركة الأم بوصفهــا مديــراً للشــركة الوليــدة 
ــن أو  ــي شــركة التضام ــن ف ــى مســؤولية الشــريك المتضام ــا عل ــس إداراته أو أحــد أعضــاء مجل
التوصيــة، إذ إنَّ الشــريك المتضامــن يكتســب صفــة التاجــر مــن خــلل صفتــه كشــريك متضامــن، 
بينمــا الشّــركة الأم ل تكتســب صفــة التاجــر لمجــرد أنهــا مديــراً للشــركة الوليــدة، أو مــن خــلل 
مســاهمتها فــي رأســمال الشّــركة الوليــدة، كمــا أن الشــريك المتضامــن هــو فــي الأصــل متضامــن 
بكامــل ذمتــه الماليــة للوفــاء بكامــل ديــون الشّــركة، أمــا الشّــركة الأم فمســؤوليتها محــدودة بقيمــة 

المادة (4 / 444) من القانون رقم 33 لعام 2007 الخاص بقانون التجارة السوري.  (1(

المادة (5 /  624) من القانون التجاري الفرنسي.  (2(

رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، ص: 134.  (3(
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مســاهمتها فــي رأســمال الشّــركة الوليــدة.

بينمــا ذهــب جانــبٌ آخــر مــن الفقــه إلــى أن قاعــد مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم 
هــي قاعــدة اســتثنائية ل يجــوز التوســع فيهــا، لذلــك فــإن الشّــركة الأم تكــون مســؤولة عــن جــزء 
مــن ديــون الشّــركة الوليــدة وليــس كامــل الديــون )1). وهــذا مــا يبــرر الســلطة التقديريــة للقاضــي 
ــلطة  ــه س ــون ل ــك يك ــركة الأم، وكذل ــى الشّ ــدة إل ــركة الولي ــلس الشّ ــد إف ــم بم ــق بالحك ــا يتعل فيم

تقديريــة فــي تحديــد مقــدار الديــن الــذي تكــون الشّــركة الأم مســؤولة عنــه.

ــا أن الشّــركة الأم هــي مــن تعاقــدت بوصفهــا  ــو افترضن ــد الباحــث هــذا الــرأي فمثــلً ل ويؤي
مديــراً للشــركة الوليــدة مــع شــركة أخــرى لســتيراد مــواد أوليــة لصالــح الشّــركة الوليــدة، إل أن 
البضاعــة كانــت مخالفــة للمعاييــر المطلوبــة ممــا أدى إلــى خســارة كبيــرة للشــركة الوليــدة، فــإن 
ــدة هــي مــن  ــا أن الشّــركة الولي ــو افترضن ــة هــي المســؤولة، ولكــن ل الشّــركة الأم فــي هــذه الحال
اتخــذت القــرار وأدى قرارهــا المتخــذ إلــى خســائر كبيــرة بهــا فــإن الشّــركة الأم ل تعُــدُ مســؤولة 

فــي هــذه الحالــة.

ــدار هــذه الديــون؛ إذ ذهــب  ــر مق ــذي يجــب اعتمــاده لتقدي ــار ال واختلــف الفقهــاء حــول المعي
جانــبٌ مــن الفقــه إلــى ان المعيــار هــو مــدى اســتفادة الشّــركة الأم مــن اســتغللها للشــركة الوليــدة، 

وذهــب قســمٌ آخــر إلــى أنَّ المعيــار هــو مقــدار الضــرر الــذي لحــق الشّــركة الوليــدة.)2)

ويــرى الباحــث أن المعيــار يجــب أن يكــون هــو مقــدار الضــرر الــذي لحــق بالشّــركة الوليــدة؛ 
إذ إنَّ قاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم يقــوم علــى جبــر الضــرر ووفــاء دائنــي 

الشّــركة الوليــدة.

 وفــي النهايــة ســيكون مصيــر مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم إحــدى الفرضيــات 
ــه أن  ــح، وممــا ل شــك في ــى صل ــركة الأم عل ــدة والشّ ــركة الولي ــد تحصــل كل مــن الشّ ــة، فق الآتي
قــدرة الشّــركة الأم فــي الحصــول علــى صلــح تفــرض فيــه شــروطها هــو أكبــر مــن قــدرة الشّــركة 
الوليــدة، وذلــك لمــا تتمتــع بــه الشّــركة الأم مــن قــدرة ماليــة وســمعة تجاريــة فــي العالــم، وقــد يكــون 
مصيــر الشّــركة الوليــدة الإفــلس بينمــا تحصــل الشّــركة الأم علــى صلــح، وقــد يحصــل العكــس 

وهــو حالــة نــادرة. 

ويــرى الباحــث أنــه مــن النــادر انتهــاء مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم بشــهر 
إفــلس الشّــركة الأم، وذلــك لضخامــة رأســمالها إذا مــا تــم مقارنتــه مــع حجــم اســتثمارات الشّــركة 

طارق طيار، مرجع سابق، ص: 70.  (1(

سماح محمد إبراهيم أبو الليل، مرجع سابق، ص: 311.  (2(
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الوليــدة، إضافــةً إلــى أن الشّــركة الأم تســتطيع الحصــول علــى ســيولة نقديــة باســتمرار تمكنهــا مــن 
الخــروج مــن مــأزق الإفــلس.

الخاتمة:

خلصــة القــول إنَّ مســؤوليةّ الشّــركة الأمّ عــن التعثــر المالــيّ لشــركاتها الوليــدة تعُــدُّ مــن أهــم 
المســائل القانونيـّـة التــي تطــرح فــي هــذه الأيــام، نظــراً للأضــرار التــي قــد تلحــق بدائنــي الشّــركة 
الوليــدة، لذلــك ل بــدَّ مــن منــح هــؤلء الدائنيــن المزيــد مــن الحمايــة مــن قبــل المشــرع، وهــذا مــا 
ســعت إليــه التشــريعات مــن خــلل قاعــدة تكملــة الديــون، وقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى 

الشّــركة الأم.

ومن هذا البحث يمكن استخلص عدة نتائج وأهمها:

تعُــدُّ قاعــدة تكملــة الديــون، وقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلى الشّــركة الأم، اســتثناءً . 1
علــى القواعــد العامــة التــي تحــدد مســؤولية الشّــركة الأم بنســبة مــا تملكــه فــي رأســمال 

شــركاتها الوليــدة.

تهــدف قاعــدة تكملــة الديــون، وقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم إلــى . 2
ــي  ــن إضاف ــة مدي ــركة الأم بمثاب ــل الشّ ــن خــلل جع ــدة، م ــركة الولي ــي الشّ ــة دائن حماي
يمكــن لدائنــي الشّــركة الوليــدة التنفيــذ عليــه، وذلــك فــي حــال تعســفت الشّــركة الأم فــي 

إدارة الشّــركة الوليــدة أو ارتكبــت أخطــاء إداريــة محــددة.

ل يمكــن تطبيــق قاعــدة تكملــة الديــون، وقاعــدة  مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة . 3
الأم إل فــي حــال التســوية القضائيــة للشــركة الوليــدة.

يؤدي مد إفلس الشّركة الوليدة إلى الشّركة الأم لتواجد اتحادين للدائنين.. 4

وبناءً على النتائج السابقة يقترح الباحث التوصيات التالية:

نهيــب بالمشــرعين فــي الــدول العربيــة تنظيــم موضــوع تولــي شــخص اعتبــاري . 1
(كالشّــركة الأم) علــى ســبيل المثــال منصــب المديــر أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارة فــي 

ــرى. ــركة أخ ش

نهيــب بالمشــرع المصــري والإماراتــي أن يكونــوا أكثــر دقــة فــي تحديــد مــن هــو صاحب . 2
الصفــة فــي طلــب تطبيــق قاعــدة تكملــة الديــون، وقاعــدة مــد إفــلس الشّــركة الأم إلــى 
الشّــركة الوليــدة، ليتــم تطبيــق هــذه القواعــد بأضيــق نطــاق، لأنهــا اســتثناء عــن القواعــد 

العامــة.
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ــل . 3 ــون إجــراء تعدي ــة الدي ــدة تكمل ــق قاع ــق بتطبي ــا يتعل ــي فيم ــب بالمشــرع الإمارات نهي
ــدة عــن %30 مــن  ــركة الولي ــي حــال نقصــت موجــودات الشّ ــا ف ــث يجــوز تطبيقه بحي

ــدة. ــركة الولي ــي الشّ ــة دائن ــز حماي ــركة، لتعزي ــون الشّ نســبة دي

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي حصــر طلــب مــد إفــلس الشّــركة الوليــدة إلــى الشّــركة الأم . 4
بوكيــل التفليســة أو بطلــب مــن الدائنيــن الذيــن تبلــغ نســبة ديونهــم مــا يزيــد عــن 20% 

مــن مجمــوع ديــون الشّــركة الوليــدة.

نهيــب بالمشــرع الإماراتــي أن ينحــى منحــى المشــرع الفرنســي، ويكــون أكثــر دقــة فــي . 5
تحديــد الأخطــاء الإداريــة المرتكبــة مــن الشّــركة الأم بوصفهــا مديــراً أو أحــد أعضــاء 
مجلــس إداراتهــا، والتــي تكــون مبــرراً لتطبيــق قاعــدة تكملــة الديــون وقاعــدة مــد إفــلس 

الشّــركة الوليــدة للشــركة الأم.
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The responsibility of the parent company for the 

bankruptcy of its subsidiaries
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Abstract:

The parent company controls its subsidiaries, and it plays the role of 
a manager or a member of the administrative board of that company. It 
usually follows the central management’s style in its management of its 
subsidiaries. In this case, it monopolizes decision-making strategies.  
Nonetheless, the responsibility of the parent company for the debts of the 
subsidiary company, as per the general rules, is limited to share it holds in 
the capital of those companies.

Therefore, the legislator has attempted to extend the responsibility of 
the parent company to include the debts of its subsidiaries, with a view 
to achieving a balance between the authorities and powers of the parent 
company and its responsibility. This is executed through a debt supplement 
rule, and a rule that involves the parent company in the bankruptcy of the 
subsidiary one. This enables the creditors of the subsidiary company to 
access the funds of the parent company and execute court decision on it 
has committed administrative errors during its administration of these 
companies, or has been arbitrary in exercising its right to administer it.

Keywords: parent company, subsidiary company, liability, bankruptcy, 
Debt supplement.


